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د.صالح المطيري وأسامة الشاهين وأسامة المناور خلال اجتماع اللجنة

مرزوق الغانم: أبلغت الحكومة بطلب عقد جلسة خاصة 
لمناقشة سياسة التعامل مع «كورونا» 

سامح عبدالحفيظ

أعلن رئيس مجلس الأمة مــرزوق الغانم عن تلقيه طلب 
عقد جلســة خاصة من النائب أسامة المناور وآخرين بشأن 
مناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع ڤيروس 

كورونا المستجد.
وأضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس«تلقيت 
طلب عقد جلســة خاصة وفقا لنــص المادة (٧٢) من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة موقعا من النائب أسامة المناور وآخرين 

بشأن مناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع 
ڤيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه والقرارات 

الحكومية وتداعياتها».
وأوضح الغانم أنه أبلغ الحكومة بطلب عقد الجلسة الخاصة 
وفي انتظار ردها عليه، معربا عن شكره للنائب أسامة المناور 
ومقدمي الطلب على ترك مساحة ومرونة للحكومة في تحديد 
الموعد الذي يناســبها، وحتى يتســنى إعداد بعض القوانين 

المرتبطة بهذا الأمر إن كانت هناك حاجة لها.
وردا على سؤال صحافي حول حضور الحكومة المستقيلة 

من عدمه، قال الغانم «هذا الأمر يرجع لهم ولا يرجع لي، فصحيح 
أن الحكومة مستقيلة لكن التقدير هو إن كان هذا الأمر يعتبر 
من العاجل من الأمور أم لا، وفور ردها عليه سوف ابلغ النائب 
أسامة المناور ومقدمي الطلب وكذلك سأبلغكم إن شاء االله».

من جهــة أخرى، بعث الغانم أمــس ببرقيتين إلى رئيس 
البرلمــان الهندي اوم بيرلا، ورئيس مجلس الولايات فينكايا 
نايدو، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا 
انهيار كتلة جليدية في شمال الهند والذي أسفر عن سقوط 

العديد من الضحايا.

عزّى نظيريه الهنديين بضحايا انهيار كتلة جليدية

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم متحدثا

«الميزانيات»: وزارة الكهرباء والماء لم تحقق مستهدفات
 الخطة الإنمائية الخمسية بشأن القدرة الإنتاجية

الميزانيات  عقــدت لجنــة 
والحساب الختامي اجتماعها 
السادس عشر بحضور ممثلين 
عــن وزارة الكهربــاء والمــاء 
ووزارة المالية وديوان المحاسبة 
وجهاز المراقبين الماليين وديوان 
الخدمة المدنية، وذلك لمناقشة 
الحســاب الختامــي لــوزارة 
الكهرباء والماء عن السنة المالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ وملاحظات ديوان 
المحاســبة وجهــاز المراقبــين 

الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.بدر الملا في بيان صحافي إن 
اللجنة استعرضت في البداية 
البيانات المالية الخاصة بوزارة 
الكهربــاء والماء وتبين لها أنه 
خلال السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
بلغت الإيرادات الفعلية للوزارة 
٣١١ مليون دينار بينما بلغت 
المصروفــات ٢٫٦ مليار دينار 
بعجــز فعلي بلــغ ٢٫٣ مليار 
دينار، وقــد تركزت ٦٥٪ من 

فــي  المنتهيــة  الخمســية 
٢٠٢٠/٣/٣١ وذلك ببلوغ القدرة 
الإنتاجية الكهربائية (٢١ ألف 

ميجاوات).
وأوضح أن ما تم تحقيقه 
حتى الآن هو فقط (١٩٫٥ ألف 

منها بيانــات تفصيلية حول 
المستجدات الأخيرة.

وأضــاف المــلا أن اللجنة 
المكتــب  ملاحظــة  ناقشــت 
الفني بخصوص عدم صرف 
أي مبلغ على مشروع تركيب 

يوجب إعادة النظر في المرسوم 
الصادر تاريخ ١٩٨١/١/١٧ الخاص 
المتعلقــة  الماليــة  (بالأســس 
بتسويق النفط الخام والغاز 
العائد للدولة من قبل مؤسسة 

البترول الكويتية).
وذكر الملا أن وزارة المالية 
أفادت بأن مرسوم التحاسب 
وان  الآن  المراجعــة  تحــت 
الوزارة عقدت اجتماعات عدة 
مع وزارة النفط ومؤسســة 
البترول وشــركة استشارية 
عالمية للوصــول إلى تعديل 
جديد على المرسوم، فيما علق 
ديوان المحاسبة أن هناك أيضا 
اتفاقية بــين وزارة الكهرباء 
والماء ومؤسسة البترول سنة 
٢٠١٥ تحمــل وزارة الكهرباء 
والمــاء تكلفة المشــاريع التي 
تقــوم بها المؤسســة لصالح 

الوزارة.
وقد أفادت وزارة الكهرباء 
والماء بأن الاتفاقية اعترضت 

ميجاوات)، كما لاحظت اللجنة 
تضارب نسب الإنجاز بين إفادة 
الوزارة والكتــاب الإحصائي 
السنوي، وهو ما دفع اللجنة 
إلــى الإيعــاز للمكتــب الفني 
بإرسال كتاب للوزارة يطلب 

محطة تحويل رئيسة لتزويد 
ميناء مبارك الكبير وجزيرة 
بوبيان بالطاقة رغم منح ديوان 
المحاســبة موافقة مشــروطة 
من ٣ ســنوات للوزارة وقيام 

الوزارة سنويا.
وأفاد الملا بأن الوزارة قامت 
بتحويل المبالغ المعتمدة في هذا 
البرنامج لبرامج أخرى، فقررت 
اللجنة بناء على ذلك مراجعة 
أي بند في ميزانية السنة المالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ يحقق وفرا ماليا 
١٠٠٪ كمــا قــررت وضع قيد 
على الميزانية بعدم النقل بين 

البرامج. 
اللجنــة  أن  إلــى  وأشــار 
اســتعرضت ملاحظة المكتب 
الفنــي فيمــا يخــص تحمــل 
الخزينــة العامة للدولة نحو 
٥ مليــارات دينــار تم دفعهــا 
لمؤسسة البترول نظير تزويدها 
اللازمة لتشغيل  بالمحروقات 
محطات وزارة الكهرباء والماء ما 

عليهــا ســنة ٢٠١٧، وأكــدت 
الــوزارة كذلــك أنــه لا يجوز 
تحميلها مبالغ المشاريع التي 
تقوم بها مؤسسة البترول وإن 
كانــت لصالح الــوزارة، وأن 
الخــلاف تم رفعه إلى مجلس 

الوزراء لحسمه.

بدر الملا:  بلغت الإيرادات الفعلية للوزارة ٣١١ مليون دينار والمصروفات ٢٫٦ مليار

خالد العتيبي ود.بدر الداهوم ود.بدر الملا وحمدان العازمي أثناء الاجتماع

المصروفــات علــى برنامــج 
الكهربائية  القــوى  محطــات 

وتقطير المياه.
وأضــاف أنه تبــين للجنة 
أيضا عــدم تحقيق الــوزارة 
لمســتهدفات الخطة الإنمائية 

فايز الجمهور لإلغاء المادة ١٤ من «الرعاية السكنية»
تقدم النائب فايز الجمهور 
باقتراح برغبة بشــأن إلغاء 
المادة ١٤ مــن لائحة الرعاية 
الســكنية فيما تضمنته من 
وقــف صــرف بــدل الإيجار 
بصفة نهائية عمن تسلم أيا 
من البدائل السكنية وتنازل 

عنه أو استبدله.
وقال الجمهور في مقدمة 

الاقتراح برغبة:
يجــوز للحاصلــين على 
الرعاية السكنية الاستبدال 
بين أنواع الرعاية الســكنية 
فيمــا بينهــم وكذلــك فيمــا 
بينهم وبين المؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية، بموجب 
المادة ١٨ من القانون رقم ٤٧ 
لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
الســكنية، على أن يتم ذلك 
وفقــا للشــروط والقواعــد 
التي  والأوضاع والإجراءات 

والتنازل في البدائل السكنية.
كما نص القانون المشــار 
إليه في المادة ١٩ على منح رب 
الأسرة اعتبارا من أول الشهر 
التالــي لانقضــاء شــهر من 
تاريخ تقديمه طلب الحصول 
على الرعاية السكنية إيجار 
شــهري مقــداره ١٥٠ دينارا 
كويتيا تدفعه له المؤسســة 
شــهريا حتى حصوله على 

الرعاية السكنية.
وترتيبا على ذلك، فإن من 
حق رب الأســرة الذي تسلم 
أحد البدائل السكنية أن يقوم 
بعملية التبــادل أو التنازل 
عن أســبقيته مــع غيره من 
مســتحقي الرعاية السكنية 
طالما تم الالتزام بكل الشروط 
والقواعــد المبينــة بلائحــة 
الرعايــة الســكنية، دون أن 
يناله أي عقوبات أو أضرار 

بوقف صرف بدل الإيجار عنه، 
رغم أن اســتخدام هذا الحق 
لن يكلف ميزانية مؤسســة 
الرعاية السكنية أي التزامات 
مالية إضافية لأن المتبادلين 
سيحل كلا منهما محل الآخر 

في التزاماته.
هذا فضلا عن أن المادة ١٤ 
من اللائحة في هذا الخصوص 
تعــد فيما تقضــي به ملغاة 
للمادتــين ١٨، ١٩ من القانون 
إلغاء ضمنيا وهو ما لا يجوز 
أن يلغــى القانون بمقتضي 
قرار وزاري، لذا فإنني أتقدم 

بالاقتراح برغبة التالي:
مــن   ١٤ المــادة  «إلغــاء 
لائحة الرعاية السكنية فيما 
تضمنته من وقف صرف بدل 
الإيجار بصفــة نهائية عمن 
تسلم أيا من البدائل السكنية 

وتنازل عنه أو استبدله».

جراء استعماله لحق خوله 
له القانون.

إلا أن ما تضمنته المادة ١٤ 
من لائحة الرعاية الســكنية 
المشار إليها، وما طرأ عليها من 
تعديلات بالقرار رقم ٥ لسنة 
٢٠١٩، والقرار رقم ٤٣ لسنة 
٢٠١٩ قد خرج عن هذا المبدأ إذ 
أوقع عقوبة بوقف صرف بدل 
الإيجار بصفــة نهائية عمن 
تسلم أيا من البدائل السكنية 

ثم تنازل عنه أو استبدله.
ومن ثم تكون مواد لائحة 
الرعاية الســكنية متناقضة 
ومتضاربة فيما بينها إذ تبيح 
عمليات التنازل والاستبدال 
للبدائل السكنية وفق شروط 
وضوابط وإجراءات محددة 
ثــم تناقضه فــي المــادة ١٤ 
المتعاقبة بإيقاع  بتعديلاتها 
جزاء على من يباشر هذا الحق 

تتعلق بوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن تسلم أياً من البدائل وتنازل عنه أو استبدله

فايز الجمهور

يصدر بها قرار من الوزير بعد 
موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
وقد صدر القرار الوزاري 
رقــم ٣١ لســنة ٢٠١٦ بشــأن 
الســكنية  الرعايــة  لائحــة 
متضمنة فــي بابها الخامس 
الشــروط والقواعد المتعلقة 
بتغيير الرغبة والاســتبدال 

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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لأول مرة في الكويت

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

«الأسرة»: منح أبناء الكويتية الإقامة الدائمة
عبدالعزيز المطيري

استكملت لجنة شؤون المرأة 
والأسرة والطفل في اجتماعها 
أمس لقاءات الجهات الحكومية 
وجمعيات النفع العام للوقوف 
على إجراءاتها في خدمة قضايا 
المرأة والأسرة والطفل، ووافقت 
على اقتراح برغبة بمنح أبناء 
المرأة الكويتية الإقامة الدائمة.

وقال رئيس اللجنة النائب 
أســامة الشــاهين في تصريح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن 
اللجنة التقت خلال اجتماعاتها 
الســابقة ١٧ جمعية نفع عام، 
واجتمعت امــس مع ٥ جهات 
حكوميــة وأهلية هــي وزارة 
الشؤون الاجتماعية والمجلس 
الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة 
الوطني  الداخليــة والديــوان 
ووزارة  الإنســان  لحقــوق 

الأوقاف.
وطالب الشاهين بضرورة 
التنسيق والتواصل والتكامل 

والماسة إلى تفعيل مراكز حماية 
الطفل وإيواء النساء المعنفات، 
مشيرا إلى أن هذه المراكز مشيدة 
وجاهزة إلا أنها فارغة لا تضم 
أي كوادر بشرية تقوم بعملها.

وأكد أن اللجنة تعكف حاليا 
على المتابعة اللصيقة لتفعيل 
هذه المراكز لتنفيذ الالتزامات 
القانونية المحليــة والدولية، 

شهر مارس المقبل.
من جانب آخر، قال الشاهين 
إن اللجنة وافقت على اقتراح 
برغبة مقدم من النائب د.حمد 
المطر بمنح أبناء المرأة الكويتية 
المتزوجة من غير كويتي الإقامة 
الدائمة، والأولوية في التوظيف 
بعــد الكويتيــين ومعاملتهــم 
معاملة الكويتي في الوزارات 

ومؤسسات الدولة.
هــذه  بعــض  أن  وبــين 
المكتســبات موجــودة لكنهــا 
مشــروطة بضوابط حكومية 
تفرغها من محتواها، كأن تكون 
المعاملة مثل الكويتي تستمر 
حتى سن ٢١ ســنة وبعد ذلك 

تسحب هذه الامتيازات.
وأوضح أن أولوية التوظيف 
لأبناء الكويتيات غير الكويتيين 
موجودة كمرسوم أميري صادر 
ولكن غيــر مطبقة على أرض 
الواقــع فــي ظل عــدم وجود 
رقابة حكومية على مدى التزام 
الجهات بهذا المرسوم الأميري.

مشيرا إلى عزم اللجنة تنظيم 
زيــارة ميدانيــة لهــذه المراكز 
والدفع للتعجيل في افتتاحها.

وأوضح أن اللجنة حصلت 
على وعد من الجانب الحكومي 
اللائحــة  بالالتــزام بإصــدار 
العنــف  التنفيذيــة لقانــون 
الأســري خــلال المــدة المقررة 
قانونا والتي تنتهي في منتصف 

إبلاغ الجهات الحكومية بتفعيل مراكز حماية الطفل وإيواء النساء المعنفات

بــين الجهــات الحكومية نظرا 
لوجود تعدد في هذه الجهات 
وأيضا زيادة الوعي الإعلامي 
والتوعية بــدور هذه الجهات 
لتمكين المواطنين من الاستفادة 

من هذه الخدمات.
وبين الشاهين أنه تم إبلاغ 
الجهات الحكومية التي حضرت 
الاجتمــاع بالحاجــة العاجلة 

صالح المطيري: قدمت تعديلات 
لمعالجة ثغرات «حقوق ذوي الإعاقة»

النائــب د.صالح  قــال 
المطيري إنه «تقدم باقتراح 
بقانــون بتعديــل قانــون 
٧٣/٢٠٢٠ بشأن حقوق ذوي 
الإعاقة يتضمن مزايا جديدة 
ويعالج الثغرات الموجودة 

في القانون الحالي».
وأضــاف المطيــري في 
تصريــح بالمركز الإعلامي 
لمجلس الأمــة أن الاقتراح 
تضمن مذكرة مفصلة عن 
هذه التعديلات بعد أخذ رأي 
ومشاركات جهات كثيرة كما 

تم الاستدلال أيضا برأي بعض الأسر 
من ذوي الاحتياجات الخاصة تأكيدا 
على توجيه الخدمات لمستحقيها.

وبين المطيري أن جميع التعديلات 
الســابقة المقدمــة علــى هــذا القانون هي 
تعديلات قابلة للتأويــل ما أفقدها الكثير 
من المميزات وســببت مزيدا مــن المعاناة 

للمعاقين وذويهم.
وأوضح المطيري أن التعديلات التي تقدم 
بها شملت إضافة تصنيف رابع للإعاقة وهي 
وصف العجز الكلي بدل (الشديد)، وتوفير 
كوادر عالمية وتدريب الكوادر المحلية في 
جميع المحافظــات، وتدريب أولياء الأمور 
ودعمهم نفسيا وتعليمهم كيفية الاهتمام 

بالمعاق.
وأفاد بأن التعديلات شملت أيضا تنقيحا 

للمادة ٢٤ الخاصة بكيفية 
رعاية المعــاق العاجز عن 
رعايــة نفســه للحصــول 
على أقصى درجات العناية 
وتنقيحا للمادة ٤٥ بشأن 
استبدال بدل خادم برعاية 
تمريضية للإعاقة الشديدة 
وكذلك التأمين الصحي في 
المستشفيات الأهلية إلى أن 
يتم بناء مستشــفى دولي 
متخصص سواء من القطاع 
الخــاص أو تابع لــوزارة 
الصحة. وبين المطيري ان 
التعديل شــمل تخصيص 
مميــزات لــلأم الكويتيــة 
الراعية لمعاق غير كويتي 
في تطبيق جميع المواد عليه 
بما يحل اللبس الحاصل في القانون السابق.

وقــال إن مــن ضمــن المزايــا أيضا هو 
مضاعفة قــرض البناء والترميم والإعفاء 
الضريبــي والخدمــات العامــة والأجهزة 
التعويضية وكذلك توحيد سنوات الرعاية 
للمكلف بأن تكون ١٥ سنة للرجل والمرأة بدلا 
من التمايز الواضح في القوانين السابقة.

من جانب آخــر، قال المطيري انه تقدم 
أيضا باقتراح لفتــح مراكز لتعليم الكبار 
فــي المدن الجديدة كمدينــة صباح الأحمد 
التي لم تكتمل مبانيها الأساسية والبنية 

التحتية حتى الآن.

تتضمن مزايا جديدة وتعالج الثغرات الموجودة

د.صالح المطيري

أسامة الشاهين: ما عدد المستفيدين
 من تخفيف عقوبة القتل؟

وجــه النائــب أســامة 
الشاهين ســؤالا إلى وزير 
العــدل د.نواف الياســين، 
قال في مقدمتــه: قال االله 
تعالى فــي محكم التنزيل 
(وإذا الموءودة سئلت  بأي 
ذنب قتلت) (سورة التكوير 
٨ و٩)، وقال النبي ژ: «لو 
أن أهل السماء وأهل الأرض 
اشــتركوا فــي دم مؤمــن 
لأكبهم االله في النار» - رواه 
الترمذي، وذلك ضمن جملة 
النصوص الإسلامية التي 

تبين حرمة دم المسلمين.

ولما كانت المادة ١٥٣ من 
قانون الجزاء الكويتي تقرر 
تخفيف عقوبة قتل الأم أو 
الابنة أو الأخت في بعض 
الحالات الجنائية، للحبس 
مدة لا تتجاوز ٣ سنوات أو 

الغرامة فقط.
وطالب تزويده وإفادته 

بالآتي:
١ - كم يبلغ عدد الحالات 
التي استفادت من تخفيف 
عقوبة القتل الوارد في المادة 
١٥٣ المشار إليها أعلاه؟ وذلك 

خلال السنوات الخمس الماضية.

خلال السنوات الخمس الماضية

أسامة الشاهين

لمشاهدة الڤيديو


